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أهم النقاط التي سيتناولها الحوار 

· المضاربة وتمييزها عما يلابسها من المصطلحات الشرعية والاقتصادية :

-        تمييزها عن المضاربة الشرعية المعروفة .

-        تمييزها عن القرض .

· البورصة وأدوات التعامل التي تجري من خلالها .

· الأصل في المضاربة المخاطرة والتوقع .

·  هل يمكن اعتبار المخاطرة أو المغامرة نوعاً من المقامرة ؟

·      المخاطرة أمر معتاد حتى في نطاق المعاملات التجارية ، لذلك يلزم أن لا تمنعنا مجرد المخاطرة عن عمليات الاستثمار في سوق الأوراق المالية .

· لكن اللازم عدم إخراج النقود عن وظيفتها كوسيط للتبادل ووسيلة لإبراء الذمم.

·  السند الشرعي للمضاربة على العملات في سوق البورصة .

· هل التقابض شرط في صحة المضاربة في النقود ؟ 

-        آراء فقهاء المذاهب في ذلك ومناقشتها .

· إمكانية تصور نظام شرعي (إسلامي) خاص لسوق البورصة في ظل وظائف السوق المعتادة.

 

التعريف بالمحاور

هو الدكتور محمود المظفر، أستاذ القانون المساعد بقسم النظم، كلية الاقتصاد والإدارة
بجامعة الملك عبدالعزيز - جدة

 

ملخص الحوار : مشروعية المضاربة على النقود المتداولة

ميّز المحاضر المضاربة المقصودة ببحثه عن المضاربة الشرعية المعتادة .. حيث تفيد المضاربة بمدلولها الأول بأنها نوع من المخاطرة في ظل عقد يقوم على التنبؤ بتقلبات الأسعار بغية الحصول على فارق الأسعار . أما المضاربة بمدلوها الشرعي فلا تعدو أن تكون عقداً تجارياً يقوم على مشاركة طرفٍ بأمواله وآخر بمهارته ومجهوده بحيث يتوازعان الربح بينهما حسب الاتفاق المبرم بينهما في توزيع الحصص .

كما أوضح الباحث أن المضاربة في سوق البورصة لا يختص في الأصل بنوع معين من أنواع النقود ولا بوضع خاص من أوضاعها، وإنما يمكن أن يشمل سائر أنواع النقود من سلعية أو معدنية ومن ائتمانية أو ورقية أو ودائعية، بل يمكن أن تستوعب سائر الأوراق المالية من أسهم وسندات ونحوها. طالما جرى العرف على قبولها وطالما أقر القانون أو النظام إمكانية التعامل فيها.

ولكن الباحث ركز – في مجال المشروعية – على نوع من أنواع النقود المتداولة، وهي النقود الورقية الإلزامية .. عملاً بالأمر الواقع ونظراً لما يمكن أن يثيره موضوع التعامل بالنقود الورقية من خلاف شرعي . 

ثم عرض الباحث لموقف كل من الاقتصاديين المعاصرين، والقانون الوضعي، ثم موقف الفقهاء من فكرة المضاربة على النقود في سوق البورصات .

واستخلص الباحث من آراء بعض الاقتصاديين المعاصرين أن طلب النقود بدافع المضاربة هو ظاهرة غير صحية، في حين اعتبرها جانب من فقه القانون ضرباً من ضروب المقامرة أو الرهان، لأن من يضارب على الصعود أو النزول في البورصة فيبرم عقوداً آجلة على أن يتقاضى الفروق أو يدفعها يغلب أن يكون مراهناً أو مقامراً .. وكلاهما في حكم القانون باطل .

إما بالنسبة إلى موقف الفقهاء فلا يختلف أيضا عن موقف الاقتصاديين والقانونيين من اعتبار المضاربة على النقود ظاهرة غير صحية أو عملاً غير مشروع بحكم ما قد ينطوي عليها من مقامرة أو رهان، لكونها مضاربة على الصعود أو النزول في البورصة، من دون عقد بيع أو حصول تقابض، لكن الفقهاء يجيزون - وهو أمر آخر- المضاربة على النقد، إذا كان المقصود بها مجرد مبادلة نقد بنقد، وهذا ما يسمى بعقد الصرافة الذي أجمع الفقهاء على تجويزه ومشروعيته، والذي لا ينطوي على أي عمل ربوي، طالما حصل التقابض في مجلس العقد بين العوضين، وطالما لم يطلب أحدهما زيادة على نقده فهو أمر لا شك بحرمته، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم : "من زاد أو استزاد فقد أربى" .

 

مختصر التعليقات

· د. أنس الرزقا :

-  تساءل عن رأي د. عبدالرزاق السنهوري الذي أورده المحاضر حول اعتباره المضاربة على أسعار العملات نوعاً من أنواع المقامرة  .

-  من الخطأ القول بأنه : إذا مورس عقد الصرف بشروطه الشرعية ، بغرض الانتفاع من ارتفاع أو انخفاض الأسعار فإن في ذلك مخاطرة تجعل في العقد جهالةً وغرراً ، فالفقهاء بينوا أن الجهالة والغرر تكون في محل العقد نفسه حين العقد، وليس الغرر مبنياً على ما سوف تظهره الوقائع بعد العقد . هذا إضافة إلى أن عقد المصارفة عقد مشروع بالنص .

-       العملات الورقية ليست جنساً واحداً بل هي أجناس مختلفة .

-  الأصل إباحة عقد الصرف المنفرد إذا استوفى شروطه الشرعية وأهمها شرط التقابض، ولكن ماذا إذا رأى ولي الأمر أن هذه المصارفات الفردية تضر بالصالح العام ، فهل له أن يقيدها؟ وضمن أي شروط ومبررات ؟

-  كبار الفقهاء القدامى مثل ابن القيم يقول بعدم جواز المتاجرة بالنقود ( وهو الاصطلاح الأفضل من قولنا المضاربة في النقود ) ويقصد بذلك أن الشريعة لم ترض أن تعتبر النقود سلعة عادية تباع وتشترى كالسلع العادية (سلماً وبالبيع المؤجل ) ، بل قيدت عقد الصرف بالتقابض الفوري . 

· د. محمد مسلم الردادي :

-  هناك عامل مشترك بين كينز والسنهوري في مفهومهما لعقد المقامرة ألا وهو التوقع ، فكينز لديه نوعان من التوقع : توقع يرافقه فعل ، وتوقع لا يرافقه فعل ، والسنهوري يتفق معه في النوع الأول ، وأنا أرى أن المقامرة نوع من التوقع لأنه يجب الاشتراك الفعلي فيها. 

-  هناك ثلاثة مخاطر ترافق العقود : خطر ما قبل إبرام العقد (النية)، خطر أثناء تنفيذ العقد، خطر ما بعد تطبيق العقد، وهي لم توضح في عرض الموضوع . 

· د. محمد نجاة الله صديقي :

-  أهم ما استفدته من المحاضرة : تفريق الباحث بين المراهنة والمقامرة، حيث ذكر أن أساس التفريق هو المشاركة الفعلية، التي إذا وجدت كان العمل مقامرة، وإذا لم توجد كان العمل مراهنة. وفي نظري أن هذا التفريق غير مجدٍ ولا يفيد في بيان القمار المحرم بالنص، والمخاطرة الموجودة في عمليات البيع والشراء عموماً، وفي بيع وشراء العملات على وجه الخصوص . 

-  القول بأن وظيفة النقود هي : الوساطة في المبادلات ، ووسيلة لإبراء الذمم ، مبناها العرف وليس النص الشرعي، والعرف يمكن أن يتغير مع تغير الزمان والمكان ، والمعروف في عصرنا أن النقود مخزن للقيم، ولا يمكن في نظري إلغاء هذه الوظيفة . 

-  ذكر أحد المعلقين كلام ابن القيم في منع المتاجرة بالنقود، وأود أن أنبه إلى أن هذا الرأي هو اجتهاد من صاحبه ولا يوجد له دليل شرعي .

· أ. سلوم باهبري :

-      هل يستند فقهاء القانون في أحكام الصرف على أحكام الشريعة ؟ 

· د. رفيق المصري :

-  أشكل علي فهم العنوان ، هل المقصود المضاربة بالنقود ، أم المضاربة بالعروض ، و الأخيرة هي التي تستحق البحث.

-       لماذا استبعدتم النقود السلعية وذكرتم النقود المغطاة ( وهذه قد تكون مغطاة وهماً ) ؟

-      هل من فرق بين التجارة والمضاربة ، وكيف نميز بينهما ديانةً وقضاءً ؟

-  عند حديثك عن الباعث غير المشروع للمضاربة ، هل القانون يهتم بالديانة (الضمير) مثلما تهتم به الشريعة ؟

-  عزوت إلى د.السنهوري ـ وربما إلى غيره من رجال القانون ـ بأن المضاربة بالمعنى الاقتصادي تعني القمار ، وهذا رأي جميع رجال القانون ، ولكن لا يستفاد  من ذلك أنه قمار محرم ، وإنما هو قمار مستثنى عندهم. فأنت رجعت إلى السنهوري في موضع، ولم ترجع إليه في موضع آخر.

-      هل تجري في البورصة عقود صرف شرعية ؟ أم أن أكثر العقود تكون غير شرعية ؟ 

-  كلامكم عن الإمامية بأنهم يجيزون عقد الصرف المؤجل ـ ولعلهم مثل الحنفية يستجيزون الحيل أكثر من غيرهم من المذاهب . كما أن التمييز بين عملات ورقية وغير ورقية فعله عندنا رجال فقه معاصرون من أهل السنة.

-  لفظ المخاطرة عند الفقهاء هو لفظ قد يكون فيه التباس لاسيما للاقتصاديين ، فالفقهاء عندما يستخدمون لفظ الخطر يقصدون به الغَرَر ، فإذا قالوا الخطر حرام ، فإنما يعنون بالحرمة الغرر ، ولا يمكن أن تحرم الشريعة الأخطار بالمعنى الاقتصادي .

-      تعريف القمار رداً على سؤال المحاضر هو: "كل لعب على مال يدفعه المغلوب للغالب " .

-      سباق الخيل مستثنى من حرمة القمار في الشريعة الإسلامية .

-  القمار والرهان مميزان تماماً عند رجال القانون جميعاً ، وليس عند السنهوري فقط ، ويذكرون أحياناً حالات يصعب التمييز بينها . 

-  هل يجوز لي كمسلم أن أدخل في السوق بقصد المضاربة على الأسعار ؟ وهل المضاربة مشروعة أم غير مشروعة؟

· د. خالد كتبي :

-      في المضاربة كثير من الخيارات والمستقبليات وهذه عليها مآخذ كثيرة جداً من الناحية الشرعية.

-  القمار إذا عرفناه بأنة: "التردد بين الربح والخسارة دون ارتباط بمعاملة حقيقية " ، فان ذلك يعني أن المضاربة - التي تنحصر في المراهنة على تقلبات أسعار الصرف- هي من القمار، وبالتالي تأخذ حكمه.

-  المضاربة تزيد من حدت تقلبات أسعار الصرف ، دون الارتباط بمعاملة حقيقية ، وبالتالي يكون لها تأثير سلبي على التجارة والاستثمار الدوليين .

 

